كان كلامنا المتقدم في بيان كيفية أخذ القيد في مقام الثبوت، وبينا أن أخذ القيد في مقام الثبوت على أنحاء متعددة:

 فتارة يكون القيد أخذ لغرض مستقل، ومثلنا له بما إذا أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة في المسجد، ولكنه لا لدخل المسجدية في الصلاة، وإنما الغرض هو  إشغال المسجد.

 والصورة الأخرى: أن يكون القيد أخذ لدخله في الصلاة في حال التمكن منه، بمعنى أنه في حال عدم التمكن منه يسقط.
وثالثة: كالثانية يكون القيد أخذ في الصلاة، ولكن بلحاظ بعض المراتب، فإذا أتي بالقيد حصّلت تلك المرتبة العالية، وإذا ترك القيد معناه أن بعض المراتب الأدنى من الغرض سوف تتحقق.

والصورة الرابعة: قلنا إن الغرض يكون دخيلاً في نفس ملاك الصلاة، بمعنى أنه إذا لم يؤتى بالقيد فلا ملاك للصلاة، فلو قال صل الظهر زوالاً، ولم يتمكن المكلف من الصلاة عند الزوال سقط الملاك، وحتى إذا ورد وجوب القضاء في خارج الوقت، فإن ذلك يرجع إلى تكليف آخر.

وخامسة: قلنا كالصورة الرابعة، لكن من دون أن يأتي تكليف آخر يقول لنا مثلاً: آت بما فات.

 ثم بينا أن هذه الصور المتعددة الخمس نستطيع أن نرجعها إلى صورتين، خلاصة الصورتين: أن الغرض تارة يكون له دخل في الملاك، وأخرى لا دخل له.

بعد ذلك بينا أن الماتن (يحفظه الله) بين الفوارق والاختلافات بين هذه الصور الخمس التي أوردها، فقال: في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد واضح أنه  لايجب التكليف، باعتبار أن القيد له دخل في الملاك، بخلاف الصور الثلاث الأول، ثم قال أيضاً: إنه في الصورة الثانية يجوز للمكلف أن يعجز نفسه باعتبار أن الغرض يتحقق دون القيد، في حال العجز عن الإتيان بالقيد، أيضاً أبان أنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتى المكلف بالفاقد بالقيد مع كونه متمكناً من الإتيان به، قال: لم يكن ما أتى به مشرعاً من قبل المولى، ولكننا أشكلنا عليه بوجود صورة شرع فيها التكليف وهي ماذا؟ قلنا الصورة الثالثة، التي قال فيها مع التعذر يسقط القيد بالإضافة إلى بعض المراتب، كان هذا هو خلاصة الكلام المتقدم.
كلامنا أيضاً لازال موصولاً حول هذه الصور التي أبان المصنف (يحفظه الله) بعض الفوارق والحيثيات بينها في دخلها لتحقق الغرض الذي أمر به المولى.

  يقول الماتن: من جملة ما ينبغي أن نلتفت إليه، وأن نتعرف عليه، بلحاظ هذه الصور المتعددة التي أوردناها أن المكلف لو شك بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد حين التمكن ووجود القدرة، الله تبارك وتعالى أمرني بالصلاة في الوقت المحدد أو في المكان المحدد، أو بالقيد الكذائي الخارج عن الزمان والمكان، وكنت قادراً على أداء التكليف والإتيان بالمقيد، أي أن القدرة عندي موجودة، ولكنني الآن يتعذر علي الإتيان بالمقيد، في الآن الثاني، في الزمن الثاني لا أستطيع أن آتي بالمقيد، كما هو واضح، لأنه إذا كان من الزمان فقد تصرم ومضى، وإن كان في مكان فهو بعيد عني وبمنأى مني، فلا أستطيع أن أحصص الواجب بذلك القيد، بمعنى قال لي صل في المسجد وأنا الآن لا أستطيع أن آتي بالصلاة في المسجد، أو صل في الوقت الكذائي وقد انقضى ذلك الوقت، فما هي القاعدة ههنا؟

لاحظوا، عندما نقول ما هي القاعدة؟ مر علينا نظرة مختلفة عما سوف نقوله هذا اليوم ونريد أن نوفق بين النظرتين، ولكننا نريد أن نوفق بين النظرتين بعد أن نوضح كلام الماتن، يقول (يحفظه الله): لو شك المكلف بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد، ضعوا تحت هذه العبارة خطاً، من عنده الكتاب يضع تحت هذه العبارة خطاً، لأننا سنرجع إليها ونعود لها، حين القدرة عليه كان مقتضى قاعدة الاشتغال في الصورة الأولى الإتيان بذات الواجب، لماذا؟ لما عرفت من رجوعها إلى تكليفين، الصورة الأولى قلنا: كأن التقييد بالإتيان بالصلاة في الوقت أو في المسجد تكليف آخر، يترتب عليه غرض آخر، الآن أنا بعد أن لم أتمكن من الإتيان بالقيد وكنت متمكناً، في الوقت الثاني، وكنت متمكناً، في الوقت الثاني لا أتمكن ولكن في الوقت الأول كنت متمكناً، ماذا يقول الأصل العملي ههنا؟ هل أن الأصل العملي يقول لي: بما أنه تعذر عليك الإتيان بالواجب المقيد في ظرف التمكن منه، فسوف يسقط في الوقت الثاني في ظرف عدم التمكن، أو يقول لي  الأصل العملي: كلا، يجب عليك في الآن الثاني أن تأتي بالواجب دون القيد، باعتبار أن الإخلال بالقيد في الظرف الأول والوقت الأول لا يعني سقوط التكليف وإلغاء التكليف بشكل كلي في الوقت الثاني، مثلاً لاحظوا، هذا هي الصلاة، وهذا هو المسجد، في الآن الأول كنت قادراً على الإتيان بالصلاة في المسجد، ثم تركته، صار  في الآن الثاني أريد فقط أن أصلي، لأنه لا يوجد مسجد حتى أقدر أن أصلي فيه، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل يقول لي: امتثل الصلاة  ودع عنك المسجد الذي كنت قادراً على الإتيان به، لكنك تركته، هل هكذا يقول أم لا؟ ينبغي لنا أن نلتفت فإذا كان التكليف بهذه المثابة، هنا الأصولي أو أنا كمكلف إذا ساغ لي أن أطبق القواعد الأصولية على نفسي سأجد أن قاعدة الاشتغال محكمة، بمعنى أن القاعدة تقول لي: إن أصل التكليف باق في ذمتك، أصل التكليف يعني دون القيد، صح تعذر عليك الإتيان بالقيد في الظرف الأول في حال التمكن، لكن ليس معناه أن ذمتك فرغت من أداء التكليف دون القيد في الآن الثاني، بل يبقى التكليف في ذمتك، الآن نريد أن نرجع  إلى الخط، الذي قلت ضعوا الخط على أنه لو شك بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد، تتذكرون أول صورة قلنا إذا شك في الإتيان بالقيد، فما هو مقتضى القاعدة؟ قلنا عدم وجوب الواجب، فلماذا هنا غيرنا المسار؟ عرفتم النكتة والفذلكة بين ما قلناه ههناك وما قلناه ههنا؟ هناك تعذر الإتيان بالقيد في الآن الأول، ما كنت متمكناً في الآن الأول، فإذا تعذر الإتيان بالقيد في الآن الأول فمقتضى القاعدة سقوط التكليف، لكن ههنا أنا متمكن من الإتيان بالقيد، ولكنني  عصيت مثلاً، فما أتيت بالتكليف بالمقيد، في الآن الثاني ماذا تقتضي القاعدة؟  تقول لي هذه القاعدة: آت بالواجب دون القيد، أي قاعدة هذه؟ قاعدة الاشتغال، هذا الكلام على أي مبنى؟ على مبنى الماتن.

 ولكن بعض الأصوليين يقول: حتى في هذه الصورة، يعني في حال كونك متمكناً من القيد في الآن الأول، ولكنك عصيت في الآن الأول، ما أتيت بالقيد، مقتضى القاعدة البراءة عن التكليف في الآن الثاني، لأن التكليف يسقط، إما بتعذر القيد في الصورة الأولى أو بالعصيان، فلا نقدر أن نطبق قاعدة الاشتغال في الآن الثاني على الإتيان بالواجب دون قيده، لماذا لا نستطيع أن نأتي أو نجري قاعدة الاشتغال في الآن الثاني؟ يقول لأن التكليف سقط بعصيانك، صح أنت كنت متمكناً في الآن الأول من الإتيان بالواجب مع قيده، ولكن التكليف يسقط بشيئين بامتثاله وبعصيانه، فلو أردنا، أو حتى لو ورد: آت بالواجب دون قيده، يصير هذا أمراً جديداً، فما نستطيع يقول هذا الأصولي أن نقول كما قال الماتن، بل مقتضى القاعدة البراءة حتى في الآن الثاني، وليس الاشتغال للإتيان بالواجب دون القيد، يكون ننتبه لهذا، هذه مهمة جداً، هذا التنبيه مهم جداً، بل صار تنبيهان عندنا وليس تنبيه واحد، تفريق بين ما قلناه أولاً وما نقوله ههنا، الشيء الثاني: تبيان خلاف رأي الماتن، الماتن قال مقتضى القاعدة التي تجري أصولياً الاشتغال، ونقلنا أن مقتضى القاعدة البراءة وليس الاشتغال، هذا في الحقيقة تطبيق لما قلناه، يعني كيف نطبق القواعد، طيب من التطبيقات التي يوردها الماتن يقول: كما أنه في الصورة الرابعة والخامسة لا مجال لقاعدة الاشتغال، لأنا قلنا القيد له دخل في الملاك في الصورتين، في الملاك المطلوب، قال لي: صل الظهر في المسجد أو  زوالاً، وأعلم أن المسجدية أو وقت الزوال له دخل في الملاك، أنا كنت في هذه الصورة قادراً على الإتيان في الظرف الأول بالإتيان بالتكليف في المسجد أو في الوقت، ولكني عصيت، فخرج الوقت أو لا أتمكن من الصلاة في المسجد، فهل يبقى التكليف، أستطيع أجري قاعدة الاشتغال؟ لا، لأن الملاك زال أصلاً، أنا أعلم أن الوقت أو المكان له دخل في الملاك.

ولذلك يقول: كما أنه في الصورة الرابعة والخامسة لا مجال لقاعدة الاشتغال، لماذا؟ للعلم بسقوط التكليف المعلوم، التكليف يسقط بالامتثال أو بالتعذر، هنا تعذر علي وأنا أعلم بدخالة القيد في الملاك للواجب، غاية الأمر أنه يحتمل حدوث تكليف جديد، أحتمل أن الله تبارك وتعالى عندما عصيت التكليف الأول، قال لي: يا أيها المؤمن عصيت، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، صل صل خارج الوقت المأمور به، أحتمل أن الله بواسع رحمته ومزيد فضله أصدر أمراً، نقول هذا احتمال صدور الأمر أو احتمال وجود التكليف ما هو مجراه؟ واضح البراءة، غاية الأمر أنه يحتمل حدوث تكليف جديد في الصورة الرابعة و الخامسة، لكن يقول هذا احتمال حدوث تكليف جديد نستطيع أن ننفيه بجريان أصالة البراءة.

وماذا ينبغي لنا أن نقول في الصورة الثانية و الثالثة، ارجعوا إلى الصورة الثانية والثالثة، قال الثانية: القيد مطلوب في ظرف التمكن منه، لو أخللت بالغرض في ظرف التمكن منه، ماذا يصير؟ المفروض أنه يسقط، ولكن المولى قال لك: حتى إذا أخللت بالقيد في ظرف التمكن منه أنا أريد الواجب دون القيد، هذه الصورة الثانية، والصورة الثالثة قلنا: لا، هذا القيد له دخل فقط في بعض المراتب، بمعنى أن الصلاة في الوقت أو في المسجد تحقق المرتبة العالية، المقربة إلى الله تبارك وتعالى، الجاعلة لهذا الممتثل الطائع في درجة الملائكة المقربين، لكنه إذا ما أتى بالقيد فلا يسقط، لأنه تبقى المرتبة التي أقل، التي ليست في مرتبة الملائكة المقربين، مرتبة الملائكة العاديين، ولذلك يقول: بل قد يدعى، وهذه (قد يدعى) ضعوا عليها دائرة، لأهميتها، نريد أن نرجع له.

بل قد يدعى ذلك أيضاً، يقول نستطيع أن نجعل الصورتين الثانية والثالثة كالرابعة والخامسة، كيف يعني؟ ندعي سقوط التكليف، باعتبار أن هنا قيد وعصاه المكلف، فنستطيع أن نقول سقط التكليف باعتبار الإخلال بالقيد، هكذا يقول، ادعاء هذا، بل قد يدعى، ولكن المكلف سيأتي منه الكلام في أن هذا الادعاء ليس في محله، بل أمر هذا التكليف سيدور بين تكليفين، أحدهما مع القيد والآخر من دونه، ويمثل له بالصلاة في أول الوقت، الآن دخل الوقت وأنا متأهب للسفر، فأنا مخير بين الصلاة في أول الوقت أربع ركعات، أو الانطلاق مسافراً، والصلاة ركعتين، يقول هنا مثله، ألصورة الثانية و الثالثة مثله، يعني القيد في الحقيقة له مطلوبية، ولكن مطلوبية في الصورة الثانية في حال التمكن منه، وفي الصورة الثالثة دخله فقط بلحاظ بعض المراتب، فلذلك  إذا ما أتى به المكلف في هاتين الصورتين، لا نستطيع أن نقول: إن الواجب قد سقط في الآن الثاني، بل نقول: ببقاء الواجب، ولذلك يقول: بل قد يدعى ذلك أيضاً في الصورة الثانية و الثالثة،  للعلم سابقاً بالتكليف بالمقيد، والمفروض سقوطه بالامتثال أو التعذر مع الشك في تجدده، في تجدد التكليف بالفقد، لكن هذا الادعاء مرفوض، إذ أنه لا يخلو عن إشكال، لماذا لأن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره، في الآن الثاني أنا لا أستطيع أن أصلي في المسجد، لكن دخل المسجد ماذا؟ كان في حال التمكن منه، الله أخذ قيد المسجدية لكن في أي حال؟ في حال المكنة، أو لا، في الصورة الثالثة الله أخذ قيد المسجدية ولكن في الصلاة المقربة إلى درجة الملائكة من الكروبيين، فإذا لم آت بالصلاة في المسجد، ليس معناه أن الصلاة لا تكون مقربة، بل مقربة لكن من درجة الملائكة العاديين، هكذا يعني، لكنه لا يخلو عن إشكال، لأن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره مع التكليف بالواجب له حين القدرة عليه في تمام الغرض في الصورة الثانية يستلزم هذا لرجوعهما إلى تكليف واحد تخييري، تابع لغرض واحد، يشك في امتثاله، ومرجع التكليف المذكور إلى التكليف بأحد الأمرين، إن أردت أن تصلي في أول الوقت قبل أن تسافر فصلاتك رباعية، وإن أردت أن تصلي بعد انطلاقك فركعتان، كأنه قيد وعدم قيد، ومرجع التكليف المزبور إلى التكليف بأحد أمرين، الإتيان بالواجب للقيد حين القدرة عليه، والإتيان بالفاقد للقيد حين التعذر، ولذا لا يجب حفظ القدرة على القيد نظير التخيير من أول الأمر بين الإتيان بالتمام حين الحضر قبل السفر، أربع ركعات، والإتيان بالقصر حين السفر، فتعذر القيد على تقدير عدم الامتثال ليس معناه أنه في الآن الثاني أستطيع أن أجري البراءة، ويصير كالصورة، يعني لا نقدر أن نرجع الصورة الثانية والثالثة إلى الصورة الرابعة والخامسة، ترى هذا الكلام سهل لكنه يحتاج إلى التفريق بين الحيثيات، في الذهن يعني، هذا تضعوا عليه إشارة رقم واحد
وآخر عليه إشارة رقم اثنين، أو واحد تضع عليه إشارة بالأخضر وآخر بالأصفر، حتى تفرق فقط في ذهنك، تعلمه، وتعطيه علامات حسية، لأنه محتاج أن تقارن عقلاً بين الصور.

ومرجع التكليف المذكور إلى التكليف بأحد أمرين، الإتيان بالواجب للقيد حين القدرة عليه والإتيان بالفاقد له حين تعذره، ولذا لا يجب حفظ القدرة على القيد، وهذا نظير التخيير من أول الأمر حين الإتيان بالتمام حين الحضر والإتيان بالقصر حين السفر، فتعذر القيد على تقدير عدم الامتثال، أنا ما امتثلت، ما صليت في المسجد هذا لا يوجب تبدل التكليف، بمعنى أن خلاص يسقط عني التكليف، بل تبدل الامتثال، يصير أنا ما صليت في المسجد أصلي خارج المسجد،  في المنزل في الشارع، لتبدل طرف التخير المقدور، وحيث فرض الشك في امتثال التكليف بالطرف الأول كان مقتضى قاعدة الاشتغال تقول لي: آت بالواجب دون قيده، لأنه باقي في ذمتي، إذ أن القيد في الصورة الثانية ماذا يقول لي؟ يقول لي: آت به حين التمكن منه، في حال التمكن آت به، وفي حال التعذر، يعني آت به دون القيد، طيب في الصورة الثالثة ماذا يقول لي؟ يقول إن أردت أن تأتي بالقيد لترتقي إلى الرتبة العالية فآت به، دخله في بعض المراتب، يعني إذا ما أريد أن أصل إلى درجة عالية، فما يحتاج آت بالقيد، كما هو الآن الأمر بالمستحبات كذلك، كما تشير الروايات والأحاديث، يعني هذه المستحبات لها دخل في علو الدرجات ورفعة المكانة وعظم الشأن والقرب عند الله، هكذا بعد.

ولذلك يقول: وحيث فرض الشك في امتثال التكليف بالطرف الأول، كان مقتضى قاعدة الاشتغال إحراز الفراغ منه، تقول لي: لا زالت ذمتك مشغولة بالواجب دون قيده، لأن القيد أخذ فقط في حالة التمكن.

نظير ما لو شك المكلف بعد السفر في أنه صلى تماماً قبل أن يسافر، الآن ألسنا قلنا إن الإنسان إذا دخل الوقت يجب عليه الصلاة؟ فماذا تصير صلاته رباعية أو ثنائية قبل سفره؟ رباعية، طيب سافر واجتاز حد الترخص، مثل الآن خرج من الأحساء ووصل إلى شركة الاسمنت، كما نقول نحن، يعني أكثر من اثنين وعشرين كيلو، طيب عندما وصل، قال: أنا كنت أريد أن أصلي، فهل صليت أم لا؟ التفت، هنا هل يجب عليه أن يصلي أولايجب؟ هنا يجب عليه أن يصلي، لأنه قال صليت أو ما صليت، يعني لايدري أنه صلى أو ما صلى، ولكن يصلي هنا أربعاً أو اثنتين؟ يصلي اثنتين، نفس الكلام.

 ولذلك يقول: نظير ما لو شك المكلف بعد السفر في أنه صلى تماماً قبل أن ينطلق إلى السفر أم لا؟ كما أن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره مع التكليف بالواجد له للقيد حين القدرة عليه في بعض الغرض، الصورة الثالثة، كان كلامنا هذا في  الصورة الثانية، ولكن حتى الصورة الثالثة يشملها، مستلزم لانحلال التكليف تبعاً للغرض إلى تكليفين، تعييني بالواجب بالقيد بلحاظ توقف بعض المراتب، المرتبة العالية، وتخييري بأحد أمرين، الإتيان بالواجب له للقيد في ظرف القدرة عليه، والإتيان بالفاقد 
في ظرف العجز منه، يقول لي الله تبارك وتعالى إن أردت أن تكون في درجة المقربين العالية العالية عليك أن تأتي بالمقيد، وإن أردت أن تكون في درجة المقربين الدانية فعليك أن تأتي به، دون أن يقول، بلا قيد طبعاً، بمجرد أن تأتي بالقيد تكون العالية، صرت من المقربين.

في ظرف القدرة عليه، والإتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنه، طيب إذا أنا شكيت أني أتيت به في حال كوني أستطيع أن آتي به مع القيد، طيب إذا تعذر علي الإتيان بالقيد، ما وصلت إلى درجة المقربين العالية، فلابد أن آتي به دون القيد، فالشك لا يجعله،  ما يسقط القيد ويجعل الأصل الجاري في هذه الصورة هو أصل البراءة، بل الأصل الجاري هو الاشتغال، يعني يقول لي: آت به دون قيده.

ومع الشك في الامتثال في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط الأول، إما بالامتثال أو بالتعذر، صح أنا ما أتيت بالقيد، وأشك الآن بأنه يجب علي أن آتي بهذا المقيد الذي يوصلني إلى درجة الملائكة المقربين أو لا يجب علي؟ خلاص تعذر الإتيان بالقيد، فالمفروض أنني تلك الدرجة التي تؤهلني إلى الحظوة خلاص سقطت، لكن ليس معنى سقوط تلك الدرجة سقوط أصل التكليف، ولذلك يقول: ومع الشك في الامتثال في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط هذا المقيد الموصل إلى تلك الدرجة العالية، إما أني امتثلته، أو لتعذره، لأنا قلنا إن التكليف إما أن يسقط بالامتثال أو بالتعذر أو بالعصيان، إلا أنه لا يعلم بسقوط الدرجة الأدنى، الواجب دون القيد، الذي يوصل إلى مرتبة من القرب ولكن ليس تلك المرتبة، إلا أنه لا يعلم بسقوط الثاني بل يحتمل بقاؤه، وأن المكلف لم يمتثل هذه الصورة الثانية، وبالتالي يجب عليه أن يأتي به، فيجب  إحراز الفراغ عنه بالإتيان بالفاقد وهذا نظير ما سبق في الصورة الثانية.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
